القواعد الفقهية 


سد ذرائع البدع 2 ضوء السنة النبوية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فما لا ريب فيه أن الله تعالى قد 
أكمل الدين» وأتم بذلك النعمة على 
المسلمين؛ حيث قال: اليوم أكملت لكم 
دينكم وآقمت عليكم نعمتي» ورضيت 

فا لم يشرعه الله تعالى في كتابه» أو 
رسوله صل الله عليه وسلم في سنته؛ 
فليس ذلك من الدين في شيء؛ بل هو 
زلاعة رود واا عقو , 
اللّه: "البدعة مالم يشرعة الله من الديت» 


0م جميل أحمل ضمير 
لقانت ل و بالمدية و 


فكل من دان بشيءٍ لم يشرعه الله؛ فذاك 
رن o‏ 
تعريف البدعة : 

فالبدعة هى ما أحدث في الدين» 
ولیس له أصلٌ من الشرع يدل عليه(؟). 
وهنا الى ال لليوظة مارد 
معناها اللغوي؛ فهى في اللغة: ما أحدث 
على غير مثال سابق(۳). 

قال الإمام اللغوي الأزهري رحمه 
الله: "كل من أنشأ مالم يُسبّق إليه؛ قيل له: 
أبدعت؛ وهذا قيل لمن خالف السنة: 
مبتدع؛ لأنه أحدث في الإسلام ما لم 
)١(‏ الاستقامة .)٤١ /١(‏ 


والحكم (؟/11١).‏ وفتح الباري (15/ 701- 
+ )2). 


(۳) انظر: العين »)٥٤/۲(‏ والصحاح للجوهري 
».)١187 /۳(‏ ومقاييس اللغة .)5١9/1(‏ 
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يسبقه إليه السلف"(١).‏ 

فسَّميّت البدعة بهذا الاسم؛ لأنها 
ابتيعت على غير مثالٍ تقدّمها من 
الشارع؛ إذ البدعة إنا خاصتها أنها 
خارجة عما رسمه الشارع(۲). 
التحذيرمن البدع في السنة النبوية : 

ولا كانت البدع خارجة عن قانون الشرع؛ 
حر متها اني صلى الله عليه تحني 
بالغا؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «من أحدث 
في أمرناهذا ما ليس فيه؛ فهو ردً). 

أخرجه البخاري(۳)» ومسلم(٤)»‏ 
وعنده: «(منه)» بدل: (فيه»). 

وني لفظ لمسلم: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرّنا؛ فهو ردً). 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عند 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 


.)١57/؟( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي (۱/ .)٤۷‏ 

(۳) الصحيح» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فهو مردود» »)۱۸٤/۳(‏ برقم: 
(55990). 

(:) كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور, (۳/ 57 17)» برقم: .)۱۷١۸(‏ 


خطب احمرت عيناه» وعلا صوته. واشتد 
غضبه. حتى كأنه منذر جيش؟؛ يقول: 
صبّحكم ومسّاكم» ويقول: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين»» ويقرن بين إصبعيه السبابة» 
الط وقول اما بسن قان مق 
الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي محمد 
وشرٌ الأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة). 

أخرجه مسلم(٥).‏ 

فهذان الحديثان يشتملان على ذم 
البدع» ورذها كلهاء والتحذير منها؛ فقوله 
صلى الله عليه وسلم: امن أحدثك ف 
امنا ااي تر وا م ري 
کل البدع والمخترعات» فهو قاعدةٌ 
عظيمة من قواعد الإسلام ومن جوامع 
كلمه صل الله عليه وسلم(1). 

وكذلك قوله صل الله عليه وسلم: 
اوكل بدعةٍ ضلالة»: "من جوامع الكلم 
أيضَاء لا يخرج عنه شيء» وهو أصل 
عظيٌ من أصول الدين» وهو شبيه بقوله: 


(5) الصحيح» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة» (۲/ 047)» برقم 8710). 


(5) انظر؛ شرح صحيح مسلم (13//17): 


«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّا» 
فكل من أحدت شيا :وفسة إل الدينة 
ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه. 
فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في 
ذلك مسائل الاعتقادات» أو الأعمال» أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة"(١).‏ 
الحكمة في رد البدع والتحذير منها: 

ونا جا الع وار مها 
لأا "راجعة إلى الإخلال بالدين» إما 
ا ت 
لتلحق بالمشروع؛ زيادةً فيه» أو نقصانًا 
منه» أو تغييرًا لقوانینه"(۲). 

فى ركد و 
للدين من تبديل أحكامه» وان للشرع 
من تغيير قوانينه؛ لأا إذا شاعت» 
وار تا صارت > ر سیا مع الغفلة 
والجهل وعدم الإنكار- كأنها سين 
مقرّرة» وشرائع من صاحب الشرع 
محرّرة؛ حتى تموت على إثرها السننء 
وتنعقد رسومٌ وعواتدٌ مخالفة للشرع» مما 


.)۱۲۸/۲( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
الاعتصام (؟/ لخر‎ (۲) 


يؤدي إلى دروس شرائع الدين» واختفاء 
شعائره» ويعود عليه بالهدم والبطلان. 
قال الخاطى :"إن التق موت إذا 
أحييت: البدع» وإذا ماتت اتهدم 
الإسلام"(۳). 
سد ذرائع البدع في السنة النبوية : 
فلا كانت البدع هادمة لقواعد 
الدين» ومؤدية إلى تغيير شرائعه» وطمس 
معالمه؛ مشت الحاجة إلى سد ذرائع 
الإحداث فيه» وإغلاق الأبواب التي 
تتسرّب منها البدع إليه؛ فمن ثم جاءت 
عناية السنة النبوية بهذا الجانب؛ فنهت 
عن كل ما يمكن أن يكون ذريعة إلى 
الابتداع؛ حفظًا للآصلء» وهو الاتباع» 
وتخاية لأحكام الین هن «شواقتث 
الإحداث» ومن شواهد ذلك ما يأتي: 
ولا النهي عما يؤدي إلى الزيادة في 
الفرائض, أو اختلاطها بالنوافل: 
وما ورد في ذلك ما ياتي: 
أ-النهي عن وصل صلاة الفريضة بغيرها: 
فعن عمر بن عطاء بن أبي الخوار» أن 


(۳) انظر: المصدر السابق .)5١7 /١(‏ 
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نافع بن جبير» أرسله إلى السائب -ابن 
أخت نمر(١)‏ - يسأله عن شيء رآه منه 
معاوية في الصلاة» فقال: نعم» صليتُ 
معه الجمعة في المقصورة, فلا سلّم الإمام 
مت في مقامي» فصلَيتٌ فلا دخل 
أرسل إلي» فقال: «لا تعد لما فعلتٌء إذا 
صليتَ الجمعة» فلا تَصِلْها بصلاة حتى 
تكلم أو تخرجَ؛ فان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرنا بذلك: «أن لا توصل 

صلاةٌ بصلاة حتى نتكلّم أو نخرج». 

آخرجه مسلم(۲). 
وعن رجل من أصحاب النبي صلى 

ا و 

عليه وسلم صلى العصرء فقام رجل 

يصلي» فرآه عمر» فقال له: اجلسء فإن| 
هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم 
فصلٌء فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: «أحسن ابن الخطّاب». 

)١(‏ هو السائب بن يزيد الكندي أو الأزدي» صحابي 
صغير» له أحاديث قليلة وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة. انظر: الإصابة -۲٠١ /٤(‏ 
©)2١‏ والتقریب» برقم: (۳۳۳۸). 


)۲( الصحيح» کتاب الحمعة» باب الصلاة بعد ا جمعة» 
(501/5)» برقم: (۸۸۳). 
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أخرجه عبد الرزاق(۳)» وأحمد(ة), 
وأبو يعلى(٥)‏ من طريق الأزرق بن قيس» 
عن عبدالله ابن رباح الأنصاري» عنه» به. 
وعند عبد الرزاق: (صدق ابن الخطاب». 

وإسناده صحيح. 

وفي هذين الحديثين النهي عن وصل 
صلاة الفريضة بالتطوع بعدها من غير 
فصل» وإن فُصل بالتسليم(5). وإنما مي 
عن ذلك؛ "لثلا يُتَخْذ ذريعة إلى تغيير 
الفرض. وأن يزاد فيه ما ليس منه(۷)". 

قال القرطبي: "مقصود هذا الحديث 
-يعني حديث معاوية رضي الله عنه- منع 
ما يؤدّي إلى الزيادة على الصلوات 
المحدودات"(۸). 

کا تالاه ا بت اتال 
الفرض بالنفل؛ أدّى ذلك مع طول 
الزمن» واستقرار الال إلى اختلاط 


(۳) المصتف (۲/ 877 )» برقم: (۳۹۷۳). 
(5) المسند (۳۸/ ۲۰۲)» برقم: (۲۳۱۲۱). 
(0) المسند (۱۳/ »)۱١١۷‏ برقم: 10( 
(5) انظر: فتح الباري لابن رجب (۷/ 1 47). 
(۷) إعلام الموقعين (0/ .)۴١‏ 

.)07١ /۲( المفهم‎ )8( 


الفريضة بالنافلة(١).‏ 
قال ابن تيمية: "لسن أن يفصل بين 
الفرض والنفل في الجمعة وغيرها... وفي هذا 
من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض» 
كما يمير بين العبادة وغير العبادة" ۲(. 
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
وصل المكتوبة بالنافلة؛ منعًا للالتباس 
والاشتباه بينهماء وسدًا لذريعة الزيادة في 
الفرض؛ قاصدًا بذلك حاية أحكام 
الدين» والمحافظة عليها من شوائب 
الإحداث وذرائعه. والله أعلم. 
ب- النهي عن صلاة التطوع إذا أقيمت المكتوبة: 
فعن أبِي هريرة ردق الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
2 و 
أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة». 
وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة» أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مرّ برجل 
(1) انظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 
(ه/؟:1). 
(۲) مجموع الفتاوى (75/ )75١ 1-7١7‏ بتصرف يسير. 
)۳( الصحيح» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
(49"/1)» برقم: .071١(‏ 


يصلي» وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه 
بثىء لا ندري ما هوء فلا انصرفنا 
أحطنا؛ نقول: ماذا قال لك رسول الله 


صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: 
«يُوشك أن يصلي أحذكم الصبح أربعًا». 

أخرجه البخاري(٤)»‏ ومسلء(5): 
واللفظ له. وني لفظ له آخر: «أتصلي 
البح أربعًا؟». ولفظ البخاري: «الصّبحَ 
أربعًا الصّبِحَ أربعًا؟». 

وقوله: «الصّبحَ أربعًا»: "استفهام 
إنكار» وأعاده تأكيدًا للإنكار. والصّبحَ 
بالنصب بإضمار فعل» تقديره: أتصلي 
الصبح"(٦)ء‏ ک| ورد عند مسلم. 

فهذان الحديثان فيا النهي عن 
صلاة النافلة في المسجد إذا أقيمت 
الفريضة» وإنكار النبي صلى الله عليه 


(:) الصحيح» كتاب الأذان» باب: إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبقه 0)١77/١(‏ برقم: 
7( 

(5) الصحيح» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذنء 
(1/ 49)» برقم: (1711). 

(5) فتح الباري (؟/ .)١5١‏ 


وسلم لهذا الفعل» وتبكيته لمن فعله(١).‏ 
"فلا يجوز لأحدٍ أن يصلي في المسجد 
ركعتي الفجرء ولا شيا من النوافل» إذا 
كانت المكتوبة قد قامت"(7)؛ "لأن ذلك 
a‏ يوقا جل 
بعد ذلك غير المكتوبة؛ فكأنه زاد في 
المكتوبة أو صلاها مرّتين؛ وهذا -والله 
أعلم- أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: 
«الصّبحَ أريغا'" م ): كنار يدنك إل .أن 
عِلّة المنع إنما هي سذ الذريعة؛ لئلا يطول 
الأمرء ويكثر ذلك فيظر الظان أن 
الفرض قد تغيّر( 5). 
وبهذا يتبّن أن النهي عن التنفّل في 
المسجد بعد إقامة الفريضة؛ إنا جاء سدًا 
لذريعة الابتداع في الدين بالزيادة والتغيير 
في العبادات» والله أعلم. 
ج -النهي عن استقبال رمضان بالصيام: 
فعن أب هريرة رضي الله عنه» عن 
)١(‏ انظر: معالم السنن »)۲۷٤/١(‏ والاستذكار 
3/١‏ 
(۲) التمهيد (؟5؟59-58/5). 
(؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية (؟/ 177). وانظر: 


أعلام الموقعين /٤(‏ ۲۲۸). 
() انظر: إكمال المعلم (۳/ 4 4 -46) 


النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «لا 
يتقدمَنَ أحدُكم رمضان بصوم يوم أو 
برق إلا أذ كوت برج كانه هيوه 
صومّه. فيصم ذلك اليوم». أخرجه 
البخاري(5) -واللفظ له-» ومسلم(5). 

وقوله: «لا يتقدمَنٌ أحذكم 
رمضان)؛ "أي: لايستقبلنه"(07. 

وقوله: «إلا أن يكون رجل...): "معناه 
أن يكون قد اعتاد صوم الإثنين والخميس» 
فيوافق صوم اليوم المعتاد فيصومه. ولا يتعمد 
صومّه إن لم تكن له عادة"(8). 

فالحديث فيه النهي عن استقبال 
رمضان بصوم يوم أو يومين» سواءً كان 
بنية الاحتياط لرمضان» أو التطوع 
المطلق؟ 


لا يقتضيه الحديث من 


بصوم يوم ولا يومينء» ۲۸/۳)» برقم: 
.)1١19١:(‏ 

(5) ا لصحيح» كتاب الصيامء باب للا تقدموا رمضان 
بصوم يوم ولا يومين» (۲/ «(V1‏ برقم: 
.)1١45(‏ 

(۷) حاشية السندي على صحيح البخاري .)170/١(‏ 

(۸) معالم السئن (48/7). 


العموم(1١)»‏ والله أعلم. 

نعم» من كانت له عادةٌ بصيام أب 
معلومةٍ» فوافق ذلك قبل رمضان بيوم أو 
یومین» فلا يُمنع في حقه؛ مراعاةً لاعتياده 
وإلقفة 0 الألوف ول ذلك 
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من استقبال رمضان في شيء(۲). 

وإنا هي عن استقبال رمضان 
بالصيام؛ للفصل بين المأمور به من 
الصيام» وغير لامور به(۳)؛ حتى لا 
يختلط صومٌ رمضان بغيره» فيكون مظن 
للزيادة فيه؛ كما فعل أهل الكتاب في 
صيامهمء حيث زادوا فيه بآرائهم 
وأهوائهم(؟). 

قال ابن الجوزي: "في هذا إشارة إلى 
ما فعل النصارى في صومهم فإنهم زادوا 
فيه» وتحذيرٌ من مثل ذلك» وأمرٌ بالوقوف 
على حدود الشرع» وإفراد الفرض من 


)١(‏ انظر: التمهيد (۲/ »)٤١‏ وشرح النووي على مسلم 
(۷/ 146( وفتح الباري »)۱۲۸/٤(‏ وسبل 
السلام (001-0605/1). 

(5) فتح الباري .)۱۲۸/٤(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )۲٠۳/۲۲(‏ 

() انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
.)٠١ /9(‏ وحجة الله البالغة (۲/ .)۸٠-۷۹‏ 


غيره؛ ليتميّز التطوع من الفرض .)١("‏ 

وقال القرطبي: "هذا النهي لما تحاف 
من الزيادة في شهر رمضان» وهو من أدلة 
مالك على قوله بس الذرائع» لا سيم|ا وقد 
وقع لأهل الكتابين من الزيادة في أيام 
الصوم» حتى أنهوا ذلك إلى ستين يومّاء 
كا هو المنقول عنهم"(١).‏ 

وأيضًا فقد بوهم أن استقبال رمضان 
بالصوم فيه فضل؛ لم في ذلك من الاحتياط 
للصوم, مع أن الشارع لم يجعل فيه فضاً۷(5)» 
وني ذلك إِححاقٌ بالشرع ما ليس فيه. 

فنهى النبي صل الله عليه وسلم عن 
استقبال رمضان بالصوم؛ سدًا لذريعة 
الابتداع في الدين باختلاط الفرائض 
بالنوافل» والزيادة في الفرض ل ليس منه» 
والله أعلم. 

(يتبع) 
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.)۳۹۰ /۳( كشف المشكل‎ )٥( 
.)١٤١١/۳( المفهم‎ )5( 
.)١115 /۲( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۷( 


